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مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

بالقلة  يتفاوت  اسم  بل معلقا على  بمقدار معين،  لم يكن معلقا  إذا  الواجب   q

الوضوء، والمسح على الخف فهل ذلك الحكم على  الرأس في  والكثرة، كمسح 
أدنى المراتب، فيكفي أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح، أو لا بد من استيعاب 

المسح، أو يعطى الأكثر حكم الكل؟

q مسح الخف طهارة قائمة على التخفيف فلا تكرار فيه ولا استيعاب.

q للأكثر حكم الكل.

q القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف.

وقيل:

q المسح على الخفين ورد مطلقًا، ولم يصح في تقدير واجبه شيء، فتعين الاكتفاء 
بما يصدق عليه اسم المسح.

]م-245[ اختلف العلماء في المقدار المجزئ في المسح على الخفين: 

الباب الثالث 

في صفة المسح 

الفصل الأول 

في المقدار المجزئ للمسح على الخفين 
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فقيل: إن مسح خفه بأصبع أو أصبعين لم يجزه، وإن مسح بثلاثة أصابع أجزأه، 
وهو مذهب الحنفية. 

وقيل: يجب استيعاب أعلى الخف بالمسح، وهو مذهب المالكية)1(.

مذهب  وهو  الفرض،  محل  في  المسح  اسم  عليه  يقع  ما  مقدار  يجزئ  وقيل: 
الشافعية)2(، وبه قال سفيان)3(، وهو مذهب داود الظاهري، ورجحه ابن حزم)4(. 

وقيل: يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف، وهو مذهب الحنابلة)5(. 

q دليل من قال يمسح بثالثة أصابع:

  الدليل الأول:

)568-65( ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي العلاء)6(، 

قال الباجي في المنتقى )82/1(: »وهل عليه استيعاب الممسوح من الخف بالمسح أم لا؟ الظاهر  	(((
من المذهب وجوب الاستيعاب«. واعتبر الخرشي أن ترك بعض الأعلى تركه كله، انظر شرح 

الخرشي )183/1(.
وقال ابن عبد البر في التمهيد )256/24(: »ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن  	

ذلك على ظهورهما، لا على بطونهما«. وانظر المدونة )39/1(، مواهب الجليل )39/1(.
قال في الأم )103/8( »وكيفما أتى بالمسح على ظهر القدم بكل اليد، أو ببعضه أجزأه«.  	(((

المحلى )343/1(.  	(((
قال في المحلى:مسألة: 222 )343/1(: »وما مسح من ظاهرهما بأصبع أو أكثر أجزأ«.  	(((

الإنصاف )184/1(، المغني )183/1(، حاشية ابن قاسم )234/1(.  	(((
في المطبوع من مصنف عبد الرزاق )عن العلاء( قال محقق عبد الرزاق في الأصل )أبو العلاء(  	(((

والصواب ما أثبتناه، وهو العلاء بن عرار كما في سنن البيهقي. 
البيهقي،  رواية  هو  الخطأ  في  المحقق  أوقع  والذي  الصواب،  هو  الأصل  في  جاء  ما  بل  قلت:  	
ا، فقد رواه البيهقي )293/1( من طريق محمد بن يونس، حدثنا روح، عن   وهي ضعيفة جدًّ

أبي عون، عن العلاء بن عرار، عن قيس بن سعد به. 
وأخرجه أيضًا عن محمد بن يونس، ثنا روح، ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العلاء بن عرار،  	

عن قيس به. 
ومحمد بن يونس هو الكديمي، وهو متروك، واتهمه بعضهم بالوضع، وانفرد بهذا الطريق فلا  	

يفرح بهذه المتابعة، والله أعلم.
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قال: رأيت قيس بن سعد بن عبادة بال، ثم أتى دجلة، فمسح على الخف، وفرج بينهما، 
فرأيت أثر أصابعه في الخف)1(. 

]ضعيف، فيه أبو العلاء يريم[)2(.

  الدليل الثاني: 

)569-66( ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال: 

ظهورهما،  على  واحدة  مسحة  خفيه  على  فمسح  توضأ،  ثم  بال،  الحسن  رأيت 
قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف)3(.

]صحيح[)4(.

وجه الاستدلال من الأثرين: 

الجمع  وأقل  جمع،  اسم  والأصابع:  أصابعه(،  أثر  )فرأيت  الأثرين:  في  قوله 

المصنف )219/1( رقم )852(.  	(((
فيه أبو العلاء يريم والد هبيرة، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل )313/1(، ولم يذكر  	(((

راويًا عنه إلا أبا إسحاق، وسكت عليه، فلم يذكر فيه شيئًا، ففيه جهالة.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )166/1( حدثنا أبو الأحوص، وفيه قصة. 	

وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة )5693(، ومسدد كما في المطالب العالية )102( والطبراني  	
في الكبير )347/18( وابن المنذر في الأوسط )432/1( عن يونس بن أبي إسحاق، 

وأخرجه ابن سعد في الطبقات )53/6( من طريق الأجلح. 	
وأخرجه مسدد كما في المطالب العالية )103( عن سفيان.  	

أخرجه  إسرائيل  طريق  ومن  إسرائيل،  طريق  من   )427/8( تاريخه  في  البخاري  وأخرجه  	
الخطيب البغدادي في تاريخه )357/14(.

كلهم )أبو الأحوص، ويونس، وابن سعد، ومسدد، وسفيان، وإسرائيل( عن أبي إسحاق به. 	
المصنف )851(.  	(((

إسناده صحيح، ولم ينفرد به أيوب، فقد رواه ابن أبي شيبة )166/1(، قال: حدثنا فضيل بن  	(((
عياض، عن هشام، عن الحسن، قال: المسح على الخفين خطًا بالأصابع. 

وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن رواية هشام عن الحسن فيها كلام.  	
ومن طريق فضيل بن عياض أخرجه الدارقطني )195/1( إلا أنه قال: خطط بالأصابع.  	
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الصحيح ثلاثة، فكان هذا تقديرًا للمسح ثلاثة أصابع اليد. وقدرناها بأصابع اليد؛ 
أصابع  فأما  بيقين؛ لأنها ظاهرة محسوسة،  بها  يتأدى  الفرض  المسح؛ ولأن  آلة  لأنها 
الرجل فمستترة بالخف، لا يعلم مقداره إلا بالحرز والظن، فكان التقدير بأصابع اليد 

أولى. 

q دليل من قال يجب استيعاب ظاهر الخف:

  الدليل الأول:

)570-67( ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، قال: 
ثنا يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، 

عن على رضي الله تعالى عنه قال: ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل 
حتى رأيت رسول الله × يمسح على ظهر خفيه)1(.

]رجاله ثقات[)2(. 

سنن أبي داود )163(.  	(((
إسحاق  أبو  ثلاثة:  خير  عبد  عن  ورواه  مرفوعًا،  علي  عن  خير،  عبد  على  الحديث  هذا  مدار  	(((

السبيعي، وأبو السوداء عمرو بن عمران النهدي، والسدي. 
أما رواية أبي إسحاق السبيعي، فرواه جماعة، منهم:  	

الأعمش، واختلف عليه:  	
فرواه وكيع كما في مصنف ابن أبي شيبة )183(، ومسند أحمد )95/1(، وزوائد عبد الله بن أحمد  	

في على المسند )114/1(.
وعيسى بن يونس كما في سنن النسائي الكبرى )119(، بلفظ: لو كان الدين بالرأي كان باطن  	

القدمين أحق بالمسح على ظاهرهما ولكن رأيت رسول الله × مسح ظاهرهما.
ومحاضر بن المورع، كما في مسند البزار )788( 	

فاتفق وكيع وعيسى بن يونس ومحاضر بن المورع في روايتهم عن الأعمش، بأن المسح يتعلق  	
بالقدم، وليس فيه ذكر للخف.

القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل  ابن أبي شيبة في باب من يرى مسح  وأورده  	
القدمين، وهذا يعني أن ابن أبي شيبة فهم من الحديث مسح القدمين من غير خفين؛ لأنه خرجه 
في باب من يرى مسح القدمين يعني بلا غسل، ثم أعقبه في باب غسل القدمين.	            =
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ورواه حفص، عن الأعمش، واختلف على حفص فيه:  	=
فرواه ابن أبي شيبة )1895(. 	

والبزار في مسنده )788( عن عبد الله بن سعيد الكندي،، كلاهما عن حفص، عن الأعمش به،  	
بمسح القدم وليس الخف.

ورواه أبو هشام الرفاعي، وسفيان بن وكيع كما في سنن الدارقطني )199/1(.  	
 ،)292/1( البيهقي  وسنن   ،)199/1( الدارقطني  سنن  في  كما  )سبلان(  زياد  بن  وإبراهيم  	

ثلاثتهم رووه عن حفص، عن الأعمش، بذكر المسح على الخفين. 
ورواه أبو داود )164( عن محمد بن العلاء، عن حفص بن غياث، باللفظين، تارة بمسح الخف،  	

وتارة بمسح القدم.
هذا هو الاختلاف على الأعمش. 	

وكان ممكن أن يكون هذا الاختلاف من قبل الأعمش؛ فإن روايته عن أبي إسحاق فيها كلام،  	
لكن جاء المسح على القدمين من غير طريق الأعمش، 

فرواه الثوري، رواه الدارقطني بإسناده في العلل بسند صحيح )74/4(، عنه، عن أبي إسحاق  	
به بلفظ: لولا أني رأيت رسول الله × يمسح على ظاهر القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما 

أحق. وهذا في مسح ظاهر القدم، ولا ذكر للخف فيه.
المسح  بذكر  إسحاق  أبي  عن   ،)292/1( بإسناده  البيهقي  فرواه  طهمان،  بن  إبراهيم  وخالفه  	
على الخفين، وفي إسناده شيخ الحاكم، فيه جهالة، ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام، ولم يذكر فيه 

جرحًا ولا تعديلً.
ولا شك أن الثوري أرجح من إبراهيم بن طهمان خاصة أن إسناد الثوري إسناد صحيح بخلاف  	

إسناد ابن طهمان. 
ورواه أبو نعيم، عن يونس بن أبي إسحاق، واختلف على أبي نعيم فيه:  	

فرواه البيهقي )292/1( من طريق شعيب بن أيوب، ثنا أبو نعيم، عن يونس، عن أبي إسحاق  	
× يمسح على ظهر  به، بلفظ: رأيت عليًّا توضأ، ومسح، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله 

القدمين لرأيت أن أسفلهما أو باطنهما أحق بذلك. 
ورواه أحمد )148/1(، والدارمي )742(. 	

ورواه البزار )794( حدثنا محمد بن معمر، ثلاثتهم حدثنا أبو نعيم به، بلفظ: رأيت عليًا توضأ،  	
ومسح على النعلين، ثم قال: لولا أني رأيت رسول الله × فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن 

باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما. 
فجعل المسح على النعلين، لا على ظاهر القدمين، ولا على الخفين، وهذا اللفظ بذكر النعلين لا  	
=            			  أعلم أحدًا تابع فيه أبا نعيم، فهي رواية شاذة، والله أعلم. 
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ورواه غير أبي إسحاق عن عبد خير، ولم يذكر الخفين، فخرج أبو إسحاق من العهدة،  	=
ابن  سمعت  قال:  السوداء،  أبي  عن  عيينة،  ابن  عن   )57( المصنف  في  الرزاق  عبد  رواه  فقد  	 
أني  لولا  يتوضأ، فجعل يغسل ظهر قدميه، وقال:  رأيت عليًا  قال:  أبيه،  عبد خير يحدث عن 

رأيت رسول الله × يغسل ظهر قدميه لرأيت باطن القدمين أحق بالغسل من ظاهرهما. 
وأخرجه الحميدي )47(،  	

وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند )114/1( حدثنا إسحاق بن إسماعيل.  	
والنسائي في السنن الكبرى )120( أنبا إسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن سفيان بن عيينة به. 	

وهذا اللفظ شاذ أيضًا؛ لأنه ذكر غسل ظاهر القدمين، ومعلوم أنه لو كان الحديث عن الغسل،  	
لما كان هناك فرق بين ظاهر القدم وباطنه، ولكن الحديث عن المسح، ولم يذكر الغسل إلا في هذا 

الطريق، فهو شاذ، والله أعلم. 
واختلف على  به،  السدي  السدي، عن عبد خير، فجاءت من طريق شريك، عن  رواية  وأما  	

شريك فيه:
فرواه محمد بن سعيد الأصبهاني كما في شرح معاني الاثار للطحاوي )35/1(، عن شريك، عن  	

السدي، عن عبد خير، عن علي بذكر مسح القدم، وليس مسح الخف. 
ورواه إسحاق بن يوسف كما في مسند أحمد )116/1(، عن شريك به، بمثله إلا أنه زاد: )هذا  	
الزيادة ليست محفوظة من هذا الحديث، وإن كانت محفوظة من  وضوء من لم يحدث(، وهذه 

حديث آخر، ولعله اختلط الحديثان على شريك بن عبد الله، وهو سيء الحفظ. 
فهذا هو الاختلاف في لفظ الحديث، فإما أن يقال: إن ذلك يوجب الاضطراب، والمضطرب  	

ضعيف.
أو يحمل حديث من قال: بالمسح على ظاهر القدمين بالمسح عليه، وفيه الخف، وهذا أرجح،  	
المراد  ولذلك جاء في بعضها الجمع بين المسح على ظاهر القدم، مع ذكر الخف مما يوحي بأن 

بظاهر القدم هو ظاهر الخف. 
فقد جاء في رواية إبراهيم بن طهمان عن أبي إسحاق: )كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح  	
من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله × توضأ ومسح على ظهر قدميه على خفيه( رواها البيهقي 

كما تقدم بإسناد ضعيف. 
فتبين أن مراده من قوله: )ظاهر القدمين( أنه يريد ظاهر الخفين كما صرح به في آخر الحديث.  	

وقال الدارقطني في العلل )46/4(: »والصحيح في ذلك قول من قال: كنت أرى باطن الخفين  	
أحق بالمسح من أعلاهما«. 

وكذا فسر الحديث وكيع، قال أبو داود في السنن )164(: »ورواه وكيع عن الأعمش، بإسناده  	
قال: كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله × يمسح =
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وجه الاستدلال:

هذا الحديث نص على مسح ظاهر الخف، وظاهره استيعاب الظاهر، إذ لو كان 
أكثر الظاهر يغني أو بعضه لنقل. 

  الدليل الثاني: 

حدثنا  العباس،  أبي  بن  إبراهيم  حدثنا  قال:  أحمد،  رواه  ما   )68-571(
عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن عروة، قال: 

قال المغيرة بن شعبة: رأيت رسول الله × يمسح على ظهور الخفين. 

قال عبد الله: قال أبي: حدثنا سريج والهاشمي أيضًا)1(. 

لين،  وفيه  الزناد،  أبي  بن  الرحمن  عبد  به  انفرد  الخفين  ظهور  على  المسح  ]ذكر 
وباقي رجاله ثقات[)2(.

على ظاهرهما، قال وكيع: يعني الخفين«. 	=
ومثله قال البيهقي في السنن )292/1(. 	

النعلين في هذا الحديث  القدمين، وزيادة  الغسل لظهور  أن يحكم بشذوذ ذكر  قلت: وينبغي   	
خاصة، ولا يعني أن المسح على النعلين ليس محفوظًا من حديث آخر، والله أعلم.

المسند )246/4، 247(.  	(((
الحديث رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد، واختلف عليه فيه:  	(((

فرواه إبراهيم بن أبي العباس وسريج كما في مسند أحمد )246/4(.  	
وسليمان بن داود الهاشمي كما في مسند أحمد )246/4(، والمنتقى لابن الجارود )85(، والمعجم  	

الكبير للطبراني )377/20( ح 882، والدار قطني )195/1(. 
وعلي بن حجر كما في سنن الترمذي )98(. 	

للطبراني  الكبير  والمعجم   ،)1424( للبخاري  الأوسط  التاريخ  في  كما  الصباح  بن  ومحمد  	
الزبير، عن  بن  أبيه، عن عروة  الزناد، عن  أبي  ابن  )377/20( ح 882، خمستهم رووه عن 

المغيرة بلفظ: مسح على ظهور الخفين، ولفظ التاريخ الكبير: مسح خفيه ظاهرهما وباطنهما. 
عن  فرواه   )291/1( السنن  في  البيهقي  طريقه  ومن   )692( مسنده  في  الطيالسي  وخالفهم  	 
ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن المغيرة، عن المغيرة به، فجعل بدلً من عروة بن الزبير عروة 
=            								       ابن المغيرة. 
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قال البيهقي في السنن )291/1(: »وكذلك رواه إسماعيل بن موسى، عن ابن أبي الزناد«. اهـ 	=
وإسماعيل بن موسى، في التقريب: صدوق يخطئ، ورمي بالرفض، فلا شك أن رواية الجماعة  	

أولى بالصواب، وهو كون الحديث حديث عروة بن الزبير، عن المغيرة. 
وإلا  محفوظتين،  الروايتان  كانت  »فإن   :)166/1( الترمذي  لسنن  تحقيقه  في  شاكر  أحمد  قال  	
كانت إحداهما وهًما، والأخرى صوابًا، ولا ضرر في ذلك؛ لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن 

الزبير وعروة بن المغيرة«. 
وقال الحافظ إبن عبد البر في التمهيد، كما في فتح البر )282/1(: »وهذا أيضًا منقطع، ليس فيه  	

حجة«. اهـ
ولم أقف على كلام أحد من أهل العلم يقول: إن رواية عروة بن الزبير، عن المغيرة مرسلة، وقد  	
راجعت  وقد  خمسين،  سنة  توفي  والمغيرة  كبير،  رجل  وهو  زمناً،  المغيرة  الزبير  بن  عروة  أدرك 
المراسيل لابن أبي حاتم، وجامع التحصيل، وغيرهما، ولم أقف على من نص على عدم السماع، 
والله أعلم، ولكن علته عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا، 

وضعفه النسائي، وأومأ أحمد إلى ضعفه.
البغداديون ورأيت  ببغداد أفسده  بالمدينة فهو صحيح، وما حدث  ابن المديني: ما حدث  قال  	 
وفلان  فلان  مشيختهم  عن  حديثه  في  يقول  وكان  أحاديثه،  على  يخط  مهدي  بن  الرحمن  عبد 

وفلان، قال: ولقنه البغداديون عن فقهائهم. تهذيب التهذيب )155/6(.
وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفًا. تاريخ بغداد )228/10(. 	

وقال النسائي: ضعيف. الضعفاء والمتروكين )367(.  	
وقال عمرو بن على: كان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عن عبد الرحمن بن أبى الزناد. الضعفاء  	

الكبير )340/2(.
ا مع أنه حجة في هشام بن  ولخص حاله الذهبي، فقال: من أوعية العلم، لكنه ليس بالثبت جدًّ 	

عروة. تذكرة الحفاظ )247/1(. 
المدينة  السابعة، ولي خراج  فقيهًا من  بغداد، وكان  لما قدم  التقريب: صدوق، تغير حفظه  وفي  	
فحُمِدَ، ومع ضعف عبد الرحمن بن أبي الزناد، فقد انفرد بذكر كلمة المسح على ظهور الخفين، 
بن  الرحمن  عبد  ذكره  ما  يذكروا  ولم  غيرهما،  وفي  الصحيحين  في  الثقات  من  جماعة  رواه   وقد 

أبي الزناد، منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
1- عروة بن المغيرة، في الصحيحين، انظر صحيح البخاري )206(، ومسلم )274(.  	

2- مسروق فيهما أيضًا، انظر صحيح البخاري )363(، ومسلم )274(.  	
3- حمزة بن المغيرة بن شعبة، عند مسلم )274(. 	

4- وعمرو بن وهب، كما في مسند أبي داود الطيالسي )699(، والمصنف لابن أبي شيبة          = 	
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وجه الاستدلال من هذا الحديث كالاستدلال بالذي قبله. 

  الدليل الثالث:

)572-69( ما رواه ابن المنذر في الأوسط)1(، والبيهقي في السنن)2(، من طريق 

والبغوي   ،)58/1( والبيهقي   ،)192/1( والدارقطني   ،)109( والنسائي   ،)161/1( 	=
)232(، وغيرهم، وسوف يأتي تخريج بعض رواياتهم فيما تبقى من مسائل.

5- الأسود بن هلال، كما في صحيح مسلم )274(.  	
6- ابن أبي نعم، عند أحمد )246/4، 253(.  	

7- هزيل بن شرحبيل، وسبق تخريج حديثه في المسح على الجوربين.  	
اد كاتب المغيرة بن شعبة. كما في سنن الترمذي )97(، ابن ماجه )550(.  8- ورَّ 	

9- زرارة بن أوفى، كما في سنن أبي داود )151(.  	
10- مسلم بن صبيح أبو الضحى، كما في مسند أحمد )247/4(.  	

11- أبو السائب مولى هشام بن زهرة، كما في مسند أحمد )254/4(. 	
بن  الشعبي، عن عروة  المغيرة، كما في مسند أحمد )245/4(، وقيل: عن  الشعبي، عن   -12 	

المغيرة كما في صحيح مسلم.
بن  الرحمن  وعبد  الخفين،  ذكر  على  اقتصروا  بل  خفيه(  )ظاهر  لفظ  يذكروا  لم  هؤلاء  وكل  	 
أبي الزناد لا تحتمل مخالفته لبعض هؤلاء، فكيف وقد اجتمعوا. وقد نص الحافظ أن عبد الرحمن 
ابن أبي الزناد قد تغير حفظه لما قدم بغداد، وإذا كان قد تغير في بغداد، فإن الرواة عنه في هذا 
الحديث كلهم بغداديون، سليمان بن داود الهاشمي، وإبراهيم بن أبي العباس، وسريج، ومحمد 

ابن الصباح، فأخشى أن يكون هذا من قبل حفظ ابن أبي الزناد. 
وله متابع ضعيف، رواه الحسن البصري، عن المغيرة، ولم يسمع منه، وفي إسناده أيضًا أبو عامر  	

الخزاز، وفيه ضعف. 
رواه ابن أبي شيبة في المصنف )170/1( قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا  	

الحسن، 
بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه،   × المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله  عن  	
اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة  ووضع يده 

واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله × على الخفين. 
به  ثنا أبو أسامة، عن أشعث، عن الحسن  البيهقي )292/1( من طريق ابن أبي شيبة،  ورواه  	

مثله.
الأوسط )453/1(.  	(((

سنن البيهقي )292/1(.  	(((
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عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، 

عن حميد بن مخراق الأنصاري، أنه رأى أنس بن مالك بقباء مسح ظاهر خفيه 
بكفيه مسحة واحدة. هذا لفظ البيهقي. 

]ضعيف[)1(. 

  الدليل الرابع: من الآثار.

)573-70( ما رواه مالك في الموطأ، عن هشام بن عروة، 

أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال: وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن 
يمسح على ظهورهما، ولا يمسح بطونهما)2(. 

q دليل من قال يجزئ ما يقع عليه اسم المسح:

قالوا: إن المسح ورد مطلقًا، ولم يصح عن النبي × في تقدير واجبه شيء، فتعين 
الاكتفاء بما يصدق عليه اسم المسح. 

فإن قيل: لم ينقل عن النبي × الاكتفاء بما يصدق عليه مطلق المسح. 

قيل: لا يفتقر ذلك إلى نقل؛ لأنه مستفاد من إطلاق إباحة المسح، فإنه يتناول 
القليل والكثير، ولا يعدل عنه إلا بدليل.

q دليل من قال يجب أن يمسح أكثر ظاهر الخف.

  الدليل الأول: 

)574-71( ما رواه ابن ماجه من طريق بقية، عن جرير بن يزيد، قال: حدثني 
منذر، حدثني محمد بن المنكدر، 

فيه  الكبير، وابن أبي حاتم، وسكتا عنه، فلم يذكرا  التاريخ  البخاري في  حميد بن مخراق ذكره  	(((
رجال  وبقية   ،)228/3( والتعديل  الجرح  الثقات.  في  حبان  ابن  وذكره  تعديلً،  ولا  جرحًا 

الإسناد ثقات. 
الموطأ )38/1(.  	(((
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عن جابر، قال: مر رسول الله × برجل يتوضأ، ويغسل خفيه، فقال بيده -كأنه 
بيده هكذا من أطراف الأصابع إلى  بالمسح، وقال رسول الله ×  إنما أمرت  دفعه- 

أصل الساق، وخطط بالأصابع)1(.

ا أو موضوع[)2(.  ]ضعيف جدًّ

  الدليل الثاني: 

)575-72( ما رواه عبد الرزاق )851( عن معمر، عن أيوب، قال: 

ظهورهما،  على  واحدة  مسحة  خفيه  على  فمسح  توضأ،  ثم  بال،  الحسن  رأيت 
قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.

]صحيح[)3(.

وجه الاستدلال: 

إذا كان المسح بالأصابع على ظاهر الخف، فإن هذا دليل على أنه لا يستوعب 

سنن ابن ماجه )551(.  	(((
بن  بقية  حدثنا  إسحاق:  قال   )551( ماجه  وابن   )97( العالية  المطالب  في  كما  إسحاق  رواه  	(((
الوليد، حدثنا جرير بن يزيد، حدثني منذر، حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر به، فصرح بقية 

بالتحديث من شيخه، وشيخ شيخه.
ومن طريق بقية أخرجه أبو يعلى في مسنده )1945(، والطبراني في الأوسط )1135(. 	

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به بقية. 	
وفي إسناده جرير بن يزيد:  	

قال الذهبي: تفرد عنه بقية، ولا يعتمد عليه لجهالته. الميزان )397/1(.  	
وفي إسناده أيضًا منذر، هو ابن زياد الطائي، سمع منه الفلاس، وقال: كان كذابًا.  	

تنقيح   ،)89/6( الميزان  ولسان   ،)243/8( والتعديل  الجرح  متروك.  الدارقطني:  وقال  	
التحقيق لابن عبد الهادي )342/1(. 

وقال الساجي: يحدث بأحاديث بواطيل، وحسبه ممن كان يضع الحديث. المرجع السابق.  	
ا. وقال الحافظ في التلخيص )169/1(: إسناده ضعيف جدًّ 	

سبق تخريجه في أدلة القول الأول، انظر ح )569(.  	(((
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الظاهر بل يكفي مسح أكثر الظاهر.

  الدليل الثالث: 

ليلى، عن  ابن أبي  قال: حدثنا هشيم، عن  ابن أبي شيبة،  ما رواه   )73-576(
أخيه عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: 

رأيت عمر بن الخطاب بال، فتوضأ، ومسح على خفيه، قال: حتى إني لأنظر إلى 
أثر أصابعه على خفيه)1(.

]ضعيف[)2(.

  الدليل الرابع: 

)577-74( ما رواه ابن المنذر في الأوسط من طريق زياد بن عبد الله البكائي، 
حدثنا الفضل بن مبشر، قال:

رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ، ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة 
إلى فوق، ثم يصلي الصلوات كلها، قال: ورأيت رسول الله × يصنعه، فأنا أصنع 

كما رأيت رسول الله ×)3(.

]إسناده فيه لين[)4(.

المصنف )166/1(.  	(((
فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيء الحفظ، وهشيم صرح بالتحديث في رواية  	(((

سعيد بن منصور، انظر التنقيح لابن عبدالهادي )534/1(. 
ورواه ابن الجوزي في التحقيق )214/1( من طريق سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال:  	

أنبأنا ابن أبي ليلى به. 
الأوسط )454/1(.  	(((

تفرد فيه زياد بن عبد الله البكائي، وهو ثقة فيما يرويه عن ابن إسحاق، ويهم كثيًرا في روايته عن  	(((
غيره، وهذا منها، ولقد قال ابن إدريس: ما أحد أثبت في ابن إسحاق من زياد البكائي؛ لأنه أملى 

عليه إملاء مرتين. 
وقال صالح بن محمد: ليس كتاب المغازي عند أحد أصح منه عند زياد، وزياد في نفسه           = 	
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  الدليل الخامس: 

)578-75( ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر 
الخزاز، قال: حدثنا الحسن، 

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله × بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح 
على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم 
مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله × على الخفين)1(. 

]ضعيف[)2(.

مع  يدور  وخرج  داره  باع  أنه  وذلك  الكتاب،  هذا  في  الناس  أثبت  من  هو  ولكن  ضعيف،  	= 
ابن إسحاق حتى سمع منه الكتاب.

وقال عبد الله بن علي بن المديني: سألت أبي عنه، فضعفه، وقال في موضع آخر: كتبت عنه شيئًا  	
كثيًرا وتركته. تهذيب التهذيب )323/3(. 

وفي التقريب: صدوق ثبت في المغازي، وفي حديثه عن غير ابن إسحاق لين، ولم يثبت أن وكيعًا  	
كذبه، وله في البخاري موضع واحد متابعة. 

المصنف )170/1(.  	(((
فيه ثلاث علل:  	(((

الأولى: المحفوظ من حديث المغيرة ليس فيه هذا التفصيل كما في رواية الصحيحين والسنن. وقد  	
ذكرت فيما سبق في تخريج أحاديث القول الأول اثني عشر طريقًا عن المغيرة على سبيل المثال لا 

الحصر، وليس فيها هذا التفصيل. 
العلة الثانية: الحسن لم يسمع من المغيرة بن شعبة.  	

العلة الثالثة: أبو عامر الخزاز، اسمه صالح بن رستم، وفيه ضعف.  	
وقد أعله الحافظ في المطالب العالية بهذه العلل، قال )108(: »حديث المغيرة بن شعبة في المسح  	
في الكتب الستة بغير هذا السياق، وأبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم، فيه ضعف، والحسن 

لم يسمع عندي من المغيرة«. اهـ
إلا أن أبا عامر لم ينفرد به، فقد رواه البيهقي )292/1( من طريق أبي أسامة، عن أشعث، عن  	
الحسن به مثله. فيبقى في الإسناد علتان، وهو المخالفة لما هو محفوظ من حديث المغيرة في الكتب 

الستة، وكون الحسن لم يسمعه من المغيرة، والله أعلم. 
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q الراجح: 

القول بأن الواجب مسح أكثر ظاهر الخف هو الراجح، لأن من مسح الأكثر 
فهو في حكم من مسح الكل، ولأن للأكثر حكم الكل، ولأن استيعاب ظاهر الخف 

ا خاصة إذا علمنا أن آلة المسح هي الأصابع، والله أعلم. شاق جدًّ
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